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  مرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  ) بعد المائةالخامسةالدورة (والسياسية 
  بشأن

  *١٧٨٤/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )لا يمثله محام( فلاديمير شوميلين  :المقدم من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه ضحية
  بيلاروس  :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧  : البلاغ تقديمتاريخ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في وقد اجتمعت  
فلاديمـير  ، المقدم إليهـا مـن      ١٧٨٤/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
 ـ           شوميلين ة  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدني

  والسياسية،
 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

ي بوزيد، لزهادوالسيد   السيد عياض بن عاشور،   :شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
 ـوالـسيد   والسيد يوجي إواساوا،    ،  السيد كورنيليس فلينترمان  ووالسيدة كريستين شانيه،      ـ ف لين، االتر ك

 مايكل أوفلاهـرتي، والـسيد      ، والسيد أنطوانيلا موتوك والسيدة يوليا     ماجودينا، يوالسيدة زونكي زانيل  
، سارسيمباييفوالسيد مارات   رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي،           

 .  ، والسيدة مارغو واترفاليلينتوالسيد كريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، وهـو مـواطن بيلاروسـي مولـود         فلاديمير شوميلين صاحب البلاغ هو السيد       -١
 من العهد   ١٩ من المادة    ٢عي أنه ضحية انتهاك بيلاروس أحكام الفقرة        يدهو  و. ١٩٧٣ عام

دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ في       قد  و. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
  .  ولا يمثل صاحب البلاغ أي محامٍ.١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الدولة الطرف في 

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
تتضمن معلومات بشأن    )١( مناشير ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢في  صاحب البلاغ   وزّع    ١-٢

عقد اجتماع في مدينة غوميل مع السيد ميليكيفيتش، وهو مرشح سـابق لمنـصب رئـيس          
وفي اليوم نفسه، أوقفته الشرطة وسجلت محضراً بارتكابه مخالفة إدارية بموجـب            . الجمهورية

 على المـسؤولية    المادة هنصّ هذ تو. ون المخالفات الإدارية  من قان ) ١الجزء  ( ٢٤-٢٣المادة  
ومظـاهرات وغيرهـا مـن      ومسيرات   تنظيم أو عقد اجتماعات      لوائحالإدارية عن انتهاك    

واللوائح المذكورة يحددها قانون خاص بالتظـاهرات       . رابات أو الإض  التظاهرات الجماهيرية 
 وملصقات وغيرها مـن     مناشيراد وتوزيع    إعد وزلا يج على أنه    ه من ٨الجماهيرية تنص المادة    

  . لا يزال قيد النظر بتنظيم هذه التظاهرةالتصريح إذا كانالمواد لهذا الغرض 
 تتضمن معلومات بشأن عقد لقاء بـين        مناشيرونظراً إلى أن صاحب البلاغ وزّع         ٢-٢

م نفـسه،  وفي اليو. رجل سياسة وعدد من المواطنين، فقد اعتبرت الشرطة أنه يخالف القانون        
وعلى الفـور أصـدرت المحكمـة     . دائرة غوميل السوفياتيةمثل صاحب البلاغ أمام محكمة  

حكماً يقضي بأن صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قـد               
وحكمت عليه بغرامـة    من قانون المخلفات الإدارية      )١الجزء (٢٤-٢٣انتهك أحكام المادة    

وأشار ).  دولاراً أمريكياً في ذلك الحين     ٤٨٨ما يعادل   ( بيلاروسي    روبل ون ملي ١,٠٥تبلغ  
  .  صاحب البلاغ إلى أن قيمة الغرامة كانت تفوق متوسط الأجر الشهري في بيلاروس

__________ 

رح ويتضمن المنشور صورة السيد ميليكيفيتش، ونصاً يش      . قدم صاحب البلاغ نسخة من المناشير المذكورة       )١(
غوميل أن طلباً قدّم منذ شهر إلى اللجنة التنفيذية في المدينة لمنح إذن بعقد اجتماع مع السيد                 مدينة  لسكان  

 شخص من سكان    ٣٠٠هذا الطلب حظي بدعم أكثر من       أن  وأشير إلى   ". فستيفالني"ميليكيفيتش في قاعة    
 الـنص إلى أن     ثم يـشير  ". قـة مختل"غوميل وأن سلطات المدينة رفضت منح إذن بعقد الاجتماع بذريعة           

، في تمام الساعة الرابعـة      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥ أية حال في     لىالاجتماع مع السيد ميليكيفيتش سيعقد ع     
 شارع باريكين، وفي الساعة الخامسة والنـصف بعـد          ٩٨-٩٤بعد الظهر في مكان بين المباني الواقعة في         

 السيد ميليكيفيتش سيعرض برنامجه بشأن سبل تخطـي     ويشير النص إلى أن   . الظهر في ساحة ياناكي كوبالي    
 ـ   "الإدارة الحالية "في سياسيات   " قصر النظر " والاقتصادية الناجمة عن     ةالمشاكل الاجتماعي   ن، وسـيجيب ع

ويتضمن المنشور أخيراً رقم هاتف الجهة التي يمكن الاتصال بها للحـصول علـى              . الأسئلة التي تُطرح عليه   
 .تالمزيد من المعلوما
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المحكمة ملف القضية الإداري لا يتضمن ما يدّل على أن          دّعي صاحب البلاغ أن     يو  ٣-٢
، وأن المتعلق بتوزيعه للمناشير محضر الشرطة غير آخرعنصر استنتاجها إلى أي     في   استندتقد  

ها المحكمة هي ما إذا كان توزيع المناشير بـشأن          في كان ينبغي أن تنظر      تيالوحيدة ال المسألة  
. م عقد تجمعات سـلمية     التي تنظّ  وائحللّاجتماع مقبل يُعتبر انتهاكاً من قبل صاحب البلاغ         

لمحكمة بذلتا الجهد الكافي لتوضيح السبب الـذي         لا الشرطة ولا ا    هرأى صاحب البلاغ أن   و
  .  من العهد١٩  لأغراض المادةضرورياًفي نقل المعلومات  حقهتقييد يجعل من 

في دى نظرها   ل، اكتفت محكمة غوميل الإقليمية،      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي    ٤- ٢
ون أن  تية، مـن د   ا القرار الصادر عن محكمة الدائرة الـسوفي       بتأكيددعوى الاستئناف،   

 أفعال صاحب البلاغ على ضوء أحكام العهد، وذلك على الرغم من الطلـب              فّتوص
 فيها ذكّر    التي الاستئنافدعوى   الشأن في    في هذا الصريح الذي تقدم به صاحب البلاغ       

المحكمة تحديداً بأن أحكام المعاهدات الدولية السارية في بيلاروس لها الأسبقية في حـال              
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز وانين المحلية، وأن تضاربت مع معايير الق

 من قـانون    ١٥المادة  ف بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي؛          حتجاجالا
المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية             

 من كل مـن     ١٩وتنص المادة   . هي جزء من القانون المحلي    فيها  بيلاروس طرفاً    دخلتالتي  
  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد على حرية نشر المعلومات

وأشار صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة الفقهية في حالات مشابهة وشدد علـى         ٥-٢
الآداب المحافظة علـى  النظام العام، أو لا تبرره ضرورة صيانة الأمن القومي أو         حقه   تقييدأن  

وأقرّ بأن الحقوق المنصوص عليها في      .  )٢( الآخرين حرياتالصحة العامة أو احترام     العامة أو   
 ليست حقوقاً مطلقة وهي قابلة للتقييد، لكنه أضاف أن أحكام قـانون الدولـة               ١٩المادة  

تكـون  ن أر المعلومـات لا يمكـن    حق نش  تُقيّد  تي الجماهيرية ال  بالتظاهرات ةالطرف المتعلق 
صـيانة الأمـن   لأنها لا تهدف إلى    ذلك   مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد،        متماشية

 الصحة العامة أو الآداب العامة أو احتـرام         وليست ضرورية لحماية  القومي أو النظام العام،     
  .وحرياتهمحقوق الآخرين 

مـن  المتاحة والفعالة     الانتصاف المحلية  دعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل      يو  ٦-٢
لا تقود  تثبت منهجياً أنها     المراجعة القضائية التي     تإجراءافي إطار   دون أن يقدم أي استئناف      

  . إلى مراجعة القضية ولا تتسم بالتالي بالفعالية

__________ 

الآراء ،  لابتسيفيتش ضد بيلاروس  ،  ٧٨٠/١٩٩٧يشير صاحب البلاغ على وجه الخصوص إلى القضية رقم           )٢(
 .٢٠٠٠مارس / آذار٢٠المعتمدة في 
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  الشكوى    
لى  أدى إ قـد تطبيق قانون التظاهرات الجماهيرية في قضيتهيدعي صاحب البلاغ أن      -٣

 .  من العهد١٩  من المادة٢في نقل المعلومات بموجب الفقرة تقييد غير مبرر لحقه 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا      ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٤يونيه و /حزيران ٢في    ١-٤

الطرف أن محكمة دائرة غوميـل       الدولة   وأوضحت. على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ٢٤-٢٣بموجـب المـادة    ٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٢في صاحب البلاغ  أدانت  قد  تية  االسوفي

 ١٢في  ورأت المحكمـة    . وحكمت عليه بغرامة  من قانون المخالفات الإدارية     ) الجزء الأول (
أن صاحب البلاغ وزّع مع شخص آخر مناشير تـدعو المـواطنين إلى             ٢٠٠٨ فبراير/شباط

وضـبطت الـشرطة   . ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٥ضور اجتماع غير مصرح به سيعقد في        ح
    ت الدولة الطرف أن السيد شـوميلين اعتـرف بذنبـه           أوضحو.  منشوراً ١ ٩٣٣بحوزتهما  

 محكمـة   أكـدت وقد  .  المدعي العام بشأن قضيته الإدارية     إلى شكوى   يقدمأمام المحكمة ولم    
    وصـار القـرار    .  القرار الصادر عن المحكمـة     ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ٢٩غوميل الإقليمية في    

ل إجـراءات    من خـلا   نافذاً بشكل فوري ولم يكن بإمكان صاحب البلاغ الاستئناف إلا         
  .المراجعة القضائية

 صـاحب الـبلاغ    أنه كان بوسع     اعتباربوتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ،         ٢-٤
تقديم طلب مراجعـة    لمخالفات الإدارية،   تعلقة با المقانون الإجراءات التنفيذية    أحكام  بموجب  

قضائية لقرار محكمة غوميل الإقليمية إلى رئيس السلطة القضائية الأعلـى، أي إلى رئـيس               
  . المحكمة العليا في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ

ة الـتي   وتوضح الدولة الطرف أن الطعون المقدمة بموجب إجراءات المراجعة القضائي           ٣-٤
 تفترض  لمخالفات الإدارية  المتعلقة با  قانون الإجراءات التنفيذية  من   ١٤-١٢تنص عليها المادة    

نصافه على ضوء الحجج الواردة في      إالتحقق من قانونية القرارات المطعون بها وأسس القرار و        
ت المحكمة أسساً تسمح بتحسين وضع الشخص المعني، فقد تعيد النظر في            وجدوإن  . الطعن

لذلك تعتـبر   .  لم يطلب ذلك تحديداً في الطعن       المعني القرار جزئياً، حتى وإن كان الشخص     
  هو إدعـاء    الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات المراجعة القضائية غير فعالة           

 طعن لـدى    تقديم لا يزال بإمكان صاحب البلاغ       هأنبوتضيف الدولة الطرف    . لا أساس له  
  . لطلب مراجعة قضائيةالمحكمة العليا

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صـاحب الـبلاغ           ٤-٤
 مـن  ٢٤-٢٣ح الدولة الطرف أن المـادة  وضوت. باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية    

  أو عقـد   المتعلقـة بتنظـيم      للـوائح قانون المخالفات الإدارية تـنص علـى أن انتـهاك ا          
 يشكّل مخالفة إداريـة عقوبتـها        تظاهرات جماهيرية  أومظاهرات   وأاعات  اجتمتجمعات أو   
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 والمواد الموجودة في الملف، بما فيها المناشير موضـوع القـضية، تُظهـر             . أو التغريم  الإنذار
وهي تتضمن كذلك دعوة إلى المواطنين لحـضور        . بوضوح أن الاجتماع لم يكن مصرحاً به      

   الـلازم، فـلا يمكـن      يُصرّح به على النحو     اع المذكور لم    ونظراً إلى أن الاجتم   . الاجتماع
وصـاحب  . التظاهرات الجماهيريـة إلا خرقاً للوائح التي تنظم   اعتبار أعمال صاحب البلاغ     

 من قانون التظاهرات الجماهيرية التي يحظر بموجبها على أي شخص       ٨انتهك المادة   قد  البلاغ  
 الحـصول علـى   بشأن تنظيم تظاهرة جماهيرية قبلدون استثناء إعداد مواد إعلامية ونشرها      

  .التصريح اللازم

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
نه لم يستخدم حقه في تقديم      أصاحب البلاغ   أوضح  ،  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٢في    ١-٥

ة إعادة النظر في القـضي تؤدي إلى لأن مثل هذه الشكوى لا     مكتب المدعي العام    شكوى إلى   
وهـو  .  الأسس الموضوعية  من حيث لأن هذا الطعن غير فعّال ولا يؤدي إلى دراسة القضية           

 .  فقطتاحةوالم  الفعالةالانتصافأنه ينبغي استنفاد سبل يشير إلى 

وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف بأنه وزّع مناشير تدعو إلى اجتماع قبل الحـصول                ٢-٥
ن العهد يسري بشكل مباشر في الدولة الطـرف         ، أشار صاحب البلاغ إلى أ     إذن بذلك على  

وإن لم يكن هذا الحق مطلقاً، فلا يجوز        . ويكفل حرية الجميع في نشر جميع أنواع المعلومات       
وبما أن تقييد حقوقه    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣تقييده إلا لأغراض القيود الواردة في الفقرة        

تكون قـد   عهد، فإن سلطات الدولة الطرف      لم يندرج في إطار أي من القيود التي يجيزها ال         
  . من العهد١٩ من المادة ٢فقرة انتهكت حقوقه التي تكفلها ال

 من الدستور، تعترف بيلاروس بأسـبقية       ٨فقاً للمادة   يضيف صاحب البلاغ أنه و    و  ٣- ٥
. دئمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً ويتعين عليها أن تكفل امتثال قوانينها لهذه المبـا              

   الوفاء بالتزاماتها الدوليـة بحـسن نيـة، وأن          طرافين على الدول الأ   عيشير إلى أنه يت   هو  و
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف في             من   ٢٧ و ٢٦المادتين  

 ـوذكَّر  . بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي       الاحتجاج  اتفاق دولي    أن ب
 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي              ١٥المادة  

كما تكفـل   .هي جزء من القانون المحليفيها  بيلاروس طرفاً    دخلتوالمعاهدات الدولية التي    
 يمكـن  ولا.  من العهد حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات         ١٩ من المادة    ٢الفقرة  

ويعتـبر صـاحب    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣تقييد هذا الحق إلا للأغراض المبينة في الفقرة         
البلاغ أن الأسس الموضوعية التي استندت إليها المحاكم للحكم في مـسؤوليته الإداريـة لا               

  . قضيته، أي من القيود الجائزةيبررها، فيما يخص
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  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 معلومات إضافية، فأشـارت أولاً   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦قدمت الدولة الطرف في       ١-٦

 يعلن أن تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام لا يقـود إلى             إذإلى أن صاحب البلاغ غير محق       
وقـدمت الدولـة    . المحكمة العليا غير فعّال   أمام  إعادة النظر في القضية وأن الطعن القضائي        

في  ٢٠٠٧قد نظرت عـام      بيانات إحصائية تُظهر أن المحكمة العليا        ،ا لدعم موقفه  ،الطرف
ونظـرت  .  قضية إدارية، بما في ذلك بطلب من مكتب المدعي العام          ٧٣٣طعون قدمت في    
 ـو.  قضية إدارية  ١ ٠٧١في   ٢٠٠٨المحكمة العليا عام        ت المحكمـة العليـا أو عـدّلت       ألغ

وصلت هـذه   و في قضايا إدارية مطعون بها،       المائة من القرارات المتخذة   في   ٢٤,٤ ما نسبته 
  .٢٠٠٨في المائة عام  ٢٩,٦النسبة إلى 

وتدعي الدولة الطرف أن قول صاحب البلاغ أن الحكم بمسؤوليته الإدارية غير مبرر               ٢-٦
فالقـانون الخـاص بالتظـاهرات      .  من العهد، لا أساس له     ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

. ، الخ والمظاهرات والمسيرات والإضـرابات   والاجتماعات  عات   يحكم تنظيم التجم   الجماهيرية
وتوضّح ديباجة القانون أن الهدف من وضع هذا الإطار هو تحديد شروط إعمـال حقـوق                

حين تجري هذه التظاهرات النظام العام وصيانة السلامة العامة   المواطنين الدستورية وحرياتهم و   
وقد خرق صاحب البلاغ القيـود الـتي        . في الطرقات أو الساحات أو أماكن عامة أخرى       

 مـن القـانون     ٨ من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس والمادة         ٣٤-٢٣ المادة   تفرضها
هما ضروريتان لحفظ السلامة والنظـام العـامين خـلال          و،  المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية  

  . التجمعات والاجتماعات والمسيرات، الخ
 طـراف  من العهد تكفل لجميع مواطني الدول الأ       ١٩ المادة   وتضيف الدولة الطرف أن     ٣-٦

وتنص المادة على أن الدولة الطرف تقرّ إقراراً تاماً بالتزاماتهـا بموجـب             . التعبير بحرية عن رأيهم   
   .  من الدستور حرية الرأي والمعتقد وحريـة التعـبير عنـهما           ٣٣وتضمن المادة   . العهد وتمتثل لها  

      . وإن كان الحق في حرية التعبير يُعدّ واحداً من أهم حقوق الإنسان، فهو لـيس حقـاً مطلقـاً                  
 بها أياً كانـت الظـروف،        عدم التقيدّ  يجوز ليست مدرجة على لائحة المواد التي لا         ١٩فالمادة  

وق شـرط أن    تقييد التمتع بهذه الحق   الطرف  ويجوز بالتالي للدولة    .  من العهد  ٤والمضمنة في المادة    
  ضـرورية في  قيـود   ينص القانون على القيود المفروضة وأن يكون الهدف منها مشروعاً، وهي            

  . مجتمع ديمقراطي
حقوق الأفـراد وحريـاتهم إلا في       بتقييد   من الدستور، لا يسمح      ٢٣ووفقاً للمادة     ٤-٦

  ة الصحة العامـة    الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماي           
 ١٩ من المـادة     ٣الفقرة  كما أن    .أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً        

 من المادة نفسها تنطوي على التزامـات        ٢من العهد تنص على أن الحقوق الواردة في الفقرة          
كـن  ويمكن بالتالي إخضاع ممارسة هذه الحقوق لبعض القيـود ول         . خاصة ومسؤولية محددة  
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شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم              
   .)٣(أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حـق تلقـي                    ٥-٦
إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية        أن يتحقق    يمكن   المعلومات ونشرها لا  

والتشريعات السارية حالياً في بيلاروس تكفل الشروط اللازمـة         . في الدولة الطرف في العهد    
  . لحرية تعبير المواطنين عن آرائهم ولتلقي ونشر المعلومات

.  بشأن التشريعات السارية   ضلّل اللجنة قد  وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ         ٦-٦
 الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفـات     من قانون    ١٥-٢ من المادة    ٢ من الجزء    ٧فالفقرة  
أن يعتـرض علـى     صلاحياته،  في إطار ممارسة    نص على أنه يجوز للمدعي العام،       تالإدارية  

. يعات الـسارية  لتشرإذا كانت متعارضة مع ا    المحاكم في قضايا إدارية     الأحكام الصادرة عن    
النافذة الصادرة عـن    على أن الأحكام    نفسه   من القانون    ١٥-٢ من المادة    ١وتنص الفقرة   

، يمكن أن تخضع للمراجعة، لا سيما بعد تقديم المدعي العام لمذكرة      المحاكم بشأن قضايا إدارية   
 من القانون على أنه عقب دراسـة مـذكرة          ١٤-١٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . اعتراض

عتراض، قد يُلغى الحكم المطعون به جزئياً أو كلياً وقد تُعاد إحالة القضية للنظـر فيهـا                 الا
 مهلة ستة أشهر لتقديم مذكرة الاعتراض، ابتـداءً         ١١-١٢ من المادة    ٣وتحدد الفقرة   . مجدداً

وعليه فإن إيداع طعن لدى مكتب المدعي العام قـد          . من تاريخ بدء نفاذ الحكم المطعون فيه      
وفي القـضية الراهنـة، تعمـد       . لى إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية الإدارية       يقود إ 

  .الانتصاف المحلية المتاحة لهصاحب البلاغ عدم اللجوء إلى جميع سبل 

  من صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
 بعدم فعاليـة    اعتقادهمرة أخرى    صاحب البلاغ    أكد،  ٢٠١١ مارس/آذار ٩في    ١- ٧

وفي حال قبول الطعن . القضائية لأن البت فيها متروك لتقدير مسؤول واحدراجعة  المطعون
 وأشار صاحب البلاغ إلى أن اللجنة قد تناولـت         . فهو لا يقود إلى دراسة الوقائع والأدلة      

هذا الموضوع في مناسبات عدة وخلصت إلى أنه من غير الـضروري الطعـن بموجـب                
.  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢ الفقرة   إجراءات المراجعة القضائية لأغراض   

إلى  تقديم طعـن     للأفرادلا تجيز   قوانين الدولة الطرف     صاحب البلاغ أيضاً إلى أن       وأشار
  . المحكمة الدستورية

__________ 

:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي         ٢٩تشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن المادة           )٣(
"  فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحـر الكامـل    على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي      ) "١(
 منها، حصراً،   اًلا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدف             ) "٢(و

ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتـضيات الفـضيلة              
 ."ه الجميع في مجتمع ديمقراطيوالنظام العام ورفا
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  الدولة الطرف في رفضها لادعائه بأن قضيته الإداريـة         مع   صاحب البلاغ    يتفقولا    ٢-٧
 من العهد وأوضح أن قـراري  ١٩ من المادة ٣التي تجيزها الفقرة  أي من القيود    لا تستند إلى    

 فينظـروا   وأشار إلى أن القضاة الذين      . المحكمتين المتعلقين بالقضية لا يتضمنان حجة كهذه      
 في الاعتبـار التزامـات      واولم يأخذ في قراراتهم    إلى القانون المحلي     حصراًاستندوا  قضيته قد   

قررت في أحكام     أن اللجنة  إلىصاحب البلاغ   ويشير  . لدوليالقانون ا الدولة الطرف بموجب    
لا يتماشى مع التزامات الدولة     العهد  أحكام    على سبقيةالأ إعطاء القانون المحلي  أن   )٤(سابقة

 من دستور الدولة الطرف،     ٨ من المادة    ١ وأضاف أنه بموجب الجزء      .الطرف بموجب العهد  
أسبقية التزامات الدولة الطرف بموجب     ته مراعاة    على المحاكم خلال البت في قضي      يتعينكان  

  .العهد على القانون المحلي
وأعاد صاحب البلاغ التذكير بأن لأحكام العهد الأسبقية على القانون المحلي وأنهـا               ٣-٧

وشدد على أن تقييد الحق في نشر المعلومات ينبغي أن تـبرره            .  من هذا القانون   اًجزءتشكل  
وبالتالي فقـد    من العهد، وهذا ما لم يحصل في قضيته          ١٩من المادة    ٣أسباب ترد في الفقرة     
  . حرية التعبير قيود غير مبررةفُرضت على حقه في

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          ت اتقبل النظر في أي ادعاء      ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣ للمادة   وفقاً
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥المـادة   من  ) أ(٢، وفقاً لما تقتضيه الفقرة      وتحيط اللجنة علماً    ٢-٨
 مـن إجـراءات     إجراء آخر أي   نفسها ليست قيد البحث في إطار        القضيةأن  بالاختياري،  

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علمـاً بمـا أوضـحه            وفيما يتعلق     ٣-٨

 ١٢ تية الصادر في  اصاحب البلاغ حول عدم سعيه إلى أن يُنظر في قرار محكمة الدائرة السوفي            
، ٢٠٠٨ فبرايـر / شباط ٢٩ة الصادر في     ولا في قرار محكمة غوميل الإقليمي      ٢٠٠٨فبراير  /شباط

كمـا  .  متاح في إطار إجراءات المراجعة القضائية، لأن سبيل الانتصاف هذا غير فعّال وغير           و
تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، ولا سـيما البيانـات               

 القضائية قد تكون فعالة في      الإحصائية التي قدمتها لدعم وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة         
لكن الدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قـد             . عدد من الحالات  

__________ 

بـاك ضـد   ، ٦٢٨/١٩٩٥البلاغ رقـم  بشأن يشير صاحب البلاغ تحديداً إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة          )٤(
 .جمهورية كوريا
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 وتـذكّر .  فيهـا  طبقـت ولم تحدد عدد الحالات التي          طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعبير       
ضـد   القـضائية جعة  إجراءات المرا التي اعتبرت أن     بآرائها السابقة اللجنة، في هذا الصدد،     

من ) ب(٢ بموجب الفقرة    سبيلاً للانتصاف ينبغي استنفاده   تشكل  لا  المحاكم النافذة   قرارات  
وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها           .)٥( من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  

  .ياري من البروتوكول الاخت٥من المادة ) ب(٢من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 
لإثبات انتـهاك حقوقـه     بأدلة كافية    د ادعاءاته وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيّ       ٤-٨

ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم وعليه، .  من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة بموجب 
 .إلى النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية
، وردتهاالمعلومات التي   جميع  ان في البلاغ في ضوء      نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنس      ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
تغريم صاحب البلاغ بسبب توزيعـه      القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان         و  ٢-٩

يشكل ،   معارض سياسي  غوميل مع مدينة  مناشير تتعلق باجتماعين لم يُصرح بهما لسكان من         
  . من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة انتهاكاً لحقوقه بموجب 

ضمن أمور  و الذي اعتبرت فيه،     ٣٤تعليقها العام رقم    بفي هذا الصدد     اللجنة   وتذكّر  ٣-٩
 أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامـل للفـرد،                أخرى،

شكلان حجر الزاوية في كل مجتمـع حـر         ت أي مجتمع، وأنهما     وأنهما عنصران أساسيان في   
 صـارمة تتعلـق     لمعـايير يتم وفقاً   أية قيود على ممارستهما يجب أن       فرض  ، وأن   وديمقراطي

أنهـا   كما ،ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها"بالضرورة والتناسب   
  ".ة المحددة التي تستدعي فرضهاكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجيجب أن ت

 الدولة الطـرف أن قانونهـا المتعلـق بالمظـاهرات          بتوضيحوأحاطت اللجنة علماً      ٤-٩
الجماهيرية يحظر نشر أية معلومات حول اجتماعات محتملة قبل الحصول مـن الـسلطات              
 المختصة على التصريح الرسمي بعقد الاجتماع المعني وأن ما قام به صاحب البلاغ يـشكل              

 لا يمكن تقييد الحق في حريـة التعـبير إلا وفقـاً             هوأقرت الدولة الطرف بأن   . مخالفة إدارية 
لكن الدولة الطرف لم توضح كيف أثّرت أفعال        .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣لمتطلبات الفقرة   

     صاحب البلاغ عملياً، في هذه الحالة بالذات، على احترام حقـوق الآخـرين أو سمعتـهم،       
.  خطراً على حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الـصحة أو الآداب العامـة               أو شكلت 

أن القيود المفروضة على حق صاحب      إثبات  وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف         
لإصدار  تطبق نظاماً حتى إذا جاز للدولة الطرف أن        ضرورية، وأنه    ١٩البلاغ بموجب المادة    

__________ 

، قرار عدم المقبولية الـصادر في       ضد بيلاروس . ل.ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٥(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦
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ه إيجاد توازن بين حرية الفرد في التعبير وبين المصلحة العامة المتمثلـة في              التصاريح الغرض من  
بطريقة متوافقة   الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم              

 وفي ضوء رفض محكمة غوميل النظر في ما إذا كان تقييـد حـق               . من العهد  ١٩مع المادة   
أية معلومات في الملف تبرر قـرارات الـسلطات         نظراً لعدم توفر    و ،صاحب البلاغ ضرورياً  

، تعتبر اللجنة أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ          ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
وتخلص اللجنة بالتـالي إلى أن      . في هذه القضية لا تتماشى مع شروط هذا الحكم من العهد          

 ١٩  من المادة  ٢لطرف لحقه المكفول بموجب الفقرة      تعرض لانتهاك الدولة ا   قد  صاحب البلاغ   
  . من العهد

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 ٢لفقرة  ا  لحقوق صاحب البلاغ بموجب    وسالوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلار      
  . من العهد١٩من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
الغرامة وأية مصاريف قانونية تحملها     بسداد قيمة   انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك        

ع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير         ويق. صاحب البلاغ، إضافة إلى تعويضه    
 وترى اللجنة في هذا الصدد أن على الدولة        .انتهاكات مشابهة في المستقبل   حدوث  لمنع تكرار   

الطرف مراجعة تشريعاتها، لا سيما القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية وتطبيقه، لـضمان           
  .  من العهد١٩تماشيه مع شروط المادة 

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في                -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              

 من العهد، بأن تضمن تمتـع جميـع الأفـراد           ٢العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة         
ها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سـبيل             الموجودين في إقليم  

انتصاف فعالاً ونافذاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من                
كمـا  .  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائهـا        ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     
طرف نشر هذه الآراء على نطاق واسـع في إقليمهـا بـاللغتين             تطلب اللجنة إلى الدولة ال    

  .البيلاروسية والروسية
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

        


